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توجه نحو الغاء التمييز القائم على الجندر في قوانين الجنسية
زهرة البرازي ولورا فان فاس

يمثل التمييز القائم على الجندر عنراً لا يستهان فيه في توليد وتأبيد حالة انعدام الجنسية، ولا تزال هناك حاجة 
ملحة لمعالجة هذا النوع من التمييز ضمن قوانين الجنسية.

طـرق.  بعـدة  النـاس  حيـاة  التمييزيـة  الجنسـية  قوانـين  تُعطـل 
المشـاكل  مـن  خوفـاً  الأطفـال  إنجـاب  عـدم  يختـارون  فالنسـاء 
التـي سـيواجهها هـؤلاء الأطفـال. في حـين أنَّ الشـباب الأكفيـاء 
غـير قادريـن عـلى العثـور عـلى زوجـة خوفـاً مـن تبعـات انعـدام 
الجنسـية عـلى أسرهـم، ليـس أقلهـا انتقـال انعـدام الجنسـية إلى 
أطفالهـم. وكذلـك الأزواج الذيـن جمعتهـم المحبـة يخضعـون إلى 
ضغـوط تدفعهـم للطـلاق أمـلًا في أن يفتح هذا لهم بابـاً للحصول 
عـلى الجنسـية، ومسـتقبلًا أكثر أمانـاً لأطفالهم. وأطفـال معدومي 
عـلى  الحصـول  أو  تعليمهـم،  إكـمال  يسـتطيعون  لا  الجنسـية 
الرعايـة الصحيـة، أو العثـور على وظيفة لائقة عندمـا يكبرون، ولا 
يسـتطيعون الحصـول عـلى ميراثهـم من الممتلـكات، أو السـفر أو 
التصويـت في الانتخابـات. ولا تتعـدى هـذه الآثـار في كونهـا آثـاراً 
غير مقصودة لقوانين الجنسـية التي تسـمح للرجال، دون النسـاء، 
منـح جنسـيتهم لأطفالهـم. وحقيقـة الأمـر غـير ذلـك تمامـاً: فمنذ 
القـدم كان القصـد مـن الأنظمـة، التـي بموجبهـا تكـون جنسـية 
الأب حاسـمة بالنسـبة لأبنائـه، تحقيـق الوحدة والاسـتقرار للأسر. 
ومـع ذلـك، ففـي الواقـع، يكـون الأثـر أكـثر قسـوة1ً عندمـا يكون 
الطفـل غـير قـادرٍ عـلى الحصول على جنسـية أمه بسـبب القوانين 
التمييزيـة. وتحديـداً، قـد يُـترك الطفـل دون جنسـية إذا كان الأب 
عديـم الجنسـية أو غـير معـروف أو مُتـوفى أو غـير قـادر أو راغب 

في منـح جنسـيته لأبنائـه. 

تلـك  انتقـال  بإمكانيـة  يُقـر  تشريـع  سـوى  الأمـر  يحتـاج  ولا 
الجنسـية، سـواءً جنسـية الأب أم الأم، إلى الطفـل. ويكـون ذلـك 
بإضافـة بسـيطة ولكنهـا فعالـة تشـمل كلمتـين، هـما- “أو الأم”- 
وهنـا تكمـن واحـدة من قصـص نجاح مكافحـة انعدام الجنسـية. 
ويـزداد الوعـي بأهميـة قواعـد الجنسـية المحايدة لكلا الجنسـين، 
ومـن خـلال ذلـك تتوافـر جهـود التعبئـة لهـذه القضيـة. وتتزايـد 
الضغـوط الآن عـلى تلـك الـدول التـي لا تـزال تطبـق التشريعـات 

التمييزيـة.

وهنـاك العديـد مـن الـدول التـي يعيـش فيهـا عـدد كبـير مـن 
التمييزيـة.  القوانـين  تـزال تطبـق  الجنسـية، لا  السـكان عديمـي 
فمثـلًا، في الكويـت وسـوريا وماليزيـا يـرث الأطفـال لآبـاء عديمـي 
الجنسـية حالـة انعـدام الجنسـية تلـك والمشـاكل المتعلقـة بهـا، 
حتـى لـو كانـت أمهاتهـم يتمتعـن بالجنسـية؛ أمـا إذا كان والـد 

الطفل يتمتع بالجنسـية فسـوف يكون بمنأى عن هذه المشـكلات 
حتـى لـو كانـت أمـه معدومة الجنسـية. وهنـاك 27 بلـداً يصعُب 
أو يسـتحيل فيهـا عـلى الطفل أنْ يكتسـب جنسـية الأم2. ولو أنهم 
ولـدوا وعاشـوا في تلـك البلـد عـلى الـدوام، فهـم عرضـة لخطـر 
الترحيـل، ويفتقـرون إلى إمكانيـة الحصـول عـلى الخدمـات التـي 
تمولهـا الحكومـة، مثـل الرعايـة الصحيـة والتعليـم، ويُمتنـع عليهم 
يـؤدي  وقـد  المهـن.  بعـض  ممارسـة  أو  العقـارات  امتـلاك  حـق 

بيهاريس بعد تأكيد جنسيته الآن في بنغلاديش وقد أصبح لديه 
الأمل في أن يعيش حياة عادية بعد سنوات من الإقصاء.
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اسـتثنائهم مـن الحصـول عـلى جنسـية الأم أيضـاً إلى معاناتهم من 
مشـاكل نفسـية كبـيرة تتعلـق بتشـكيل هويتهـم وانتمائهـم.

وتلقـى اليـوم فكـرة أنَّ الرجـال والنسـاء متسـاوون أمـام القانـون 
القبـول عمومـاً في جميـع أنحـاء العالم-  حتى أنهـا محمية بموجب 
دسـاتير العديـد مـن الـدول. ولكن هذا ليس سـوى تطـور حديث 
نسـبياً، ولا يـزال هناك عمل ينبغي الاضطلاع بـه لضمان أن يُترجم 
مبـدأ المسـاواة بـين الجنسـين عـلى مسـتوى القوانـين والممارسـات 
والسياسـات التـي لا تميـز بـين رعايـا الدولـة عـلى أسـاس الجنـدر. 
وقبـل إقـرار اتفاقيـة القضـاء عـلى جميـع أشـكال التمييـز ضـد 
المـرأة عـام 1979، كانت العـشرات من الدول لا تراعـي التكافؤ في 
حقوق الجنسـية بين النسـاء والرجال. فالمرأة التي تحمل جنسـية 
هولنـدا أو باكسـتان أو تايلانـد أو سـاحل العـاج لم يحـق لهـا منح 
تلـك الجنسـية إلى أطفالهـا عـلى قـدم المسـاواة مع الرجـال وذلك 

حتـى الأعـوام 1985، 1987، 1992، 1998 عـلى التـوالي.

منـذ ذلـك الحـين، سـقطت قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التحيـز 
إلى جنـس معـين في جميـع أنحـاء العـالم تباعـاً كأحجـار الدومينو، 
فظهـرت موجـات مـن الإصـلاح في أكـثر مـن عشرين بلـد منذ عام 

2000. وكانـت السـنغال مـن أواخر الـدول التي حـذت حذو تلك 
الـدول بتعديـل قانـون الجنسـية في يونيو/حزيـران 2013. وهناك 

عـدد مـن الـدول الأخرى تناقـش بالفعـل تغيـير قوانينها.

النقاط العالقة 
مـن  القـدر  بذلـك  تحظـى  لا  أخـرى  دول  في  القضيـة  أنَّ  يبـدو 
الاهتـمام. فرغـم الأمثلـة عـلى الإصـلاح في جميـع أنحـاء العـالم، لم 
يُلـغَ التمييـز القائـم عـلى الجنـدر تمامـاً في قوانين الجنسـية لديها. 
والإجابـة عـلى السـؤال “لمَ لا؟” يختلـف حتمًا من دولـة إلى أخرى، 
تعـترض  التـي  المشـتركة  العوامـل  بعـض  أنَّ هنـاك  يبـدو  ولكـن 
طريـق التغيـير. وتتمثـل إحـدى الحُجج التـي تقدمها الـدول مراراً 
وتكـراراً في سـعيها لتسـويغ الإبقـاء عـلى القوانـين التمييزيـة فيهـا 
أنَّ السـماح  للنسـاء لمنـح جنسـيتها لأبنائهـا مخالـف لمنـع تلـك 
الجنسـية: وحقيقـةً، يسـتطيع  إزدواجيـة  الدولـة مواطنيهـا مـن 
الأطفـال في بعـض الحـالات الحصـول على جنسـيتين عنـد الولادة. 
ومـع ذلـك، فالحـال نفسـه يمكـن أن ينطبق عـلى الرجـل المواطن 
تسـتخدم  الـدول  مـن  والعديـد  أجنبيـة.  بامـرأة  يتـزوج  عندمـا 
وسـائل أخـرى لضـمان أنَّ الأطفـال يحتفظـون في نهايـة المطـاف 

بجنسـية واحـدة فقـط.

الطريق إلى الإصلاح في مصر 

أن يكون ذلك فقط  الجنسية  قانونها لمنح  في  أوردت مر قديماً 
من الأب إلى أولاده. وتمثل تسويغ الحكومة لهذا التمييز في منع 
جنسيتين  يحملان  أبواه  يكون  حيث  لجنسيتين  الطفل  “اكتساب 
مختلفتين، وهذا الأمر سيؤدي إلى الإضرار بمستقبله ]و[ أنَّ اكتساب 
الطفل لجنسية أبيه هو الإجراء الأمثل للطفل3”. وجاء التغيير في 
عام 2004، عندما أدرجت مر تعديلًا بإضافة عبارة “أو والدة” 
في البند الذي يُنظم عملية اكتساب الجنسية عن طريق النسب4. 
المجتمع  قادها  التي  الناجحة  المناصرة  لحملة  تتويجاً  هذا  وكان 

المدني.

غير  المنظمات  عملت  وطني  ائتلاف  تشكل   ،1998 عام  وفي 
“تقرير  تجميع  على  خلاله  من  المرأة  بحقوق  المعنية  الحكومية 
الظل” للمجتمع المدني وتقديمه للجنة القضاء على جميع أشكال 
التمييز ضد المرأة التابعة للأمم المتحدة حول التقدم الذي تحرزه 
الاتفاقية؛  تلك  بموجب  التزاماتها  بتنفيذ  يتعلق  بما  الحكومة 
المناصرة  وجهود  المشتركة  البحوث  إجــراء  عملية  أرســت  وقد 
في  التعاون  من  لمزيد  الأسس  التحالف  هذا  مظلة  تحت  العاملة 
منظمات  العديد من  عام 2002، شرعت  وبحلول  القضية5.  هذه 
حقوق المرأة بحملة “يسقط قانون الجنسية” داعين مجموعة من 
منظمات حقوق الإنسان، لا سيما الجهات الفاعلة في مجال حقوق 

الاحتجاجات  المجموعات  هذه  وأقامت  القضية.  لدعم  الطفل، 
قضيتهم.  على  الضوء  لتسليط  الإعلام  وسائل  واستخدمت  العامة 
وهي  التنموي،  للعمل  والتدريب  الابحاث  مجموعة  وتزعمت 
منظمة مقرها لبنان، حملات حقوق المرأة بما يخص هذه القضية 
في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ونشرت تقريراً وثقت من خلاله 
بعضاً من مشاكل حقوق الإنسان التي نجمت عن قوانين الجنسية 
واصلت  في حين  الحملة،  الأدلة  هذه  وأثارت  مر.  في  التمييزية 
القانون غير دستوري، لأنه  بأن  القول  الوقت نفسه  المنظمات في 

بموجب الدستور المري الرجال والنساء متساوون.

وبعد انقضاء عام على تنظيم الحملة، أكدت الحكومة أنها ستدرس 
هذه القضية، وأعلنت في وقت لاحق رغم أنَّ الحكومة ستتوقف 
مريات،  لأمهات  المولودين  للأطفال  الجنسية  منح  عن  مؤقتاً 
بها  يتمتع  التي  لتلك  مماثلة  حقوقا  ستمنحهم  الحكومة  أنَّ  إلا 
المرأة لم تكن راضية عن هذا  انَّ منظمات حقوق  إلا  المواطنون. 
الإجراء غير المكتمل، واستمرت بالضغط على الحكومة. وبعد فترة 
ل  وجيزة، أقرت الحكومة بالحاجة إلى الإصلاح. وفي عام 2004 عُدِّ
القانون بأثر رجعي، ويحق بموجبه لأي طفل وُلد لأم مرية، قبل 

أو بعد تاريخ سريان التعديل، الحصول على الجنسية المرية.

http://crtda.org.lb/ar
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دون  تحـول  التـي  العقبـات  تجـاوز  في  الطـرق  إحـدى  وتتمثـل 
تحقيـق الإصـلاح القانـوني في فهـم العمليـة التـي بموجبهـا تحقـق 
ذلـك الإصـلاح في مـكان آخـر. ولغايـات مواجهـة مقاومـة الـدول 
للتغيـير، يبـدو أنَّ هنـاك حاجـة إلى إيجـاد جهـود ضغـط موحدة، 
كـما الحـال بالنسـبة لمـر )انظر الصنـدوق النصي(. ومـع ذلك، لم 
تتبلـور جهـود مبـادرات المنـاصرة في بعـض الـدول بالقدر نفسـه. 
أوسـاط  لـدى  الوعـي  انعـدام  إلى  ذلـك  السـبب في  يعـود  وقـد 
المجتمـع المدني ووسـائل الإعـلام والجمهور بأنَّ القوانـين التمييزية 
الخاصـة بالجنسـية قـد تجعـل الأطفـال عديمـي الجنسـية وغـير 
الأساسـية. وتمثـل  الحقـوق  العديـد مـن  قادريـن عـلى ممارسـة 
هـذه الفجـوة المعرفيـة تحديـاً، وتحـول دون المشـاركة الإيجابيـة 
وجـه  عـلى  التمييـز-  في  المسـتمرة  الـدول  بعـض  في  للجمهـور 
الخصـوص، عندمـا يعـزف الخطاب السـياسي على نغمـة المخاوف 

الأمنيـة أو العوامـل الديموغرافيـة.

ورغـم اهتـمام المجتمـع المـدني وجهـود التعبئـة، لا يشـمل هـذا 
الاهتمام دائماً الجهود الرامية إلى إشراك عديمي الجنسـية أنفسـهم 
في مثـل هـذه الجهـود، وتركهـم يعانـون مـن مـرارة شـعور أنهـم 
محرومـون. ومثـال عـلى هكـذا حالة، عندمـا يركز المجتمـع المدني 
عـلى هـذا الموضـوع حراً على أنـه لا يتعدى أن يكـون من قضايا 
حقـوق المـرأة، في حين أنَّ النسـاء اللواتي يعنيهنَّ الأمر يشـعرون في 
الغالـب بالقلـق إزاء حيـاة أطفالهـم، ذكـوراً وإناثاً على حدٍّ سـواء. 
وقـد تعـود الأسـباب المؤدية إلى عدم مشـاركة السـكان المتضررين 
مـن خوفهـم مـن أن تتعرف عليهـم السـلطات المسـؤولة التي قد 

تمـارس ضدهـم بعض أنـواع المضايقات الرسـمية.

وفي الوقـت الـذي تـبرز فيـه أهميـة تحديد العقبـات والإقـرار بها 
كعائـق لإلغـاء قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز على أسـاس 
الجنـدر، لا يمكـن إنـكار تنامـي الزخـم الداعـي إلى القضـاء عـلى 
التمييـز القائـم عـلى الجنـدر في حق منـح جنسـية الأم إلى طفلها. 
وهنـاك بالفعـل عـدد مـن الـدول التـي تعهـدت بإصـلاح قوانينها 
أو تناقـش حاليـاً آليـات الإصـلاح. ومـن المرجـح أن يتناقـص عـدد 
مـن  أقـل  إلى  الإشـكالية    القوانـين  تطبـق  تـزال  لا  التـي  الـدول 
عشريـن دولـة في المسـتقبل المنظـور. ومـن المتوقع أن يرسـل هذا 
الأمـر بحـد ذاتـه رسـالة قويـة إلى تلـك الحكومـات التـي لم تلتـزم 

بإحـداث التغيـير.

وفي الوقـت نفسـه، تتوسـع عمليـة إشراك المجتمع المـدني جغرافياً 
الضغـط  جهـود  وتُغـذي  ومعقـد.  متزايـد  نحـو  عـلى  وتتنامـى 
الوطنيـة والإقليميـة حملـة منـاصرة عالميـة ناشـئة لإنهـاء جميـع 
التمييـز في قوانـين الجنسـية. وتتضافـر قـوى المنظـمات  أشـكال 
قضيـة  وطـرح  التمييـز  ومحاربـة  المـرأة  بدعـم حقـوق  المعنيـة 

رفـع  في  المتمثـل  المشـترك  الهـدف  لتحقيـق  الجنسـية  انعـدام 
مسـتوى الوعـي بأثـر قوانـين الجنسـية القائمـة عـلى التمييـز بـين 
الجنسـين، والدفـع بإلغائهـا عالميـا6ً. وأصبحت الآن أصوات النسـاء 
أنحـاء  جميـع  في  مسـموعة  القوانـين  بهـذه  المتأثريـن  وأسرهـن 
العـالم. ويجـري العمـل عـلى اسـتخلاص الـدروس المسـتفادة مـن 
النجاحـات التـي تحققت حتـى الآن، كما انَّ جـدول أعمال التغيير 

قـد أصبـح واضحـاً.

زهراء البرازي Z.Albarazi@uvt.nl باحثة في برنامج انعدام 
الجنسية ولورا فان فاس Laura.vanWaas@uvt.nl باحث أول 
ومديرة برنامج انعدام الجنسية، كلية الحقوق، جامعة تيلبورغ. 
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1. انظر، مثلًا المفوضية العليا لشؤون اللاجئين ومجموعة الأبحاث والتدريب للعمل 
التنموي، “الحوار الإقليمي بشأن المساواة بين الجنسين والجنسية وانعدام الجنسية: 

  www.refworld.org/docid/4f267ec72.html )2012( نظرة عامة والنتائج الرئيسية
)بالإنجليزية فقط(؛ 

 )A Regional Dialogue on Gender Equality, Nationality and Statelessness:
Overview and Key Findings(

وحملة “المساواة الآن” )2013(، حملة للقضاء على التمييز بين الجنسين في قوانين الجنسية 
والمواطنة. اللجنة النسائية للاجئين وجامعة تيلبورغ )2013( وطن أمي، بلدي. التمييز بين 

 الجنسين وانعدام الجنسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
www.unhcr.org/refworld/docid/4f267ec72.html )باللغة الإنجليزية فقط(.

 )Equality Now: Campaign to End Gender Discrimination in Nationality 
 )and Citizenship Laws باللغة العربية: 

www.equalitynow.org/sites/default/files/NationalityReport_AR.pdf
جامعة تيلبورغ )2013(: وطننا الأم. بلدنا. التمييز القائم على الجندر وانعدام الجنسية في 

 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )باللغة الإنجليزية فقط(  
   www.unhcr.org/refworld/docid/4f267ec72.html

 )Our Motherland, Our Country. Gender Discrimination and Statelessness
in the Middle East and North Africa(

2. جزر البهاما، والبحرين، وبربادوس، وبروناي ودار السلام، وبوروندي، وإيران، والعراق، 
والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيريا، وليبيا، ومدغشقر، وماليزيا، وموريتانيا، ونيبال، 

وعُمان، وقطر، والمملكة العربية السعودية، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسورينام، 
وسوازيلاند وسوريا وتوغو والإمارات العربية المتحدة. مفوضية الأمم المتحدة السامية 

للاجئين )2014( ملحوظة خلفية بشأن المساواة بين الجنسين، وقوانين الجنسية وقوانين 
www.refworld.org/docid/532075964.html انعدام الجنسية

)Background Note on Gender Equality, Nationality Laws and Statelessness(
 3. شعبة الأمم المتحدة للنهوض بالمرأة 

  www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/reservations.htm
4. المادة 1، الفقرة 3أ

5. ماكاي. ك. )2012( استكشاف أثر حملة إصلاح قانون الجنسية لعام 2004 بشأن 
المساواة بين الجنسين في مر

 )Exploring the Impact of the 2004 Nationality Law Reform Campaign on
Gender Equality in Egypt(

https://dar.aucegypt.edu/bitstream/handle/10526/3087/C.MacKay%20
  Thesis%20Final%20Draft.pdf?sequence=3

6. تعمل اللجنة النسائية للاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة السامية للاجئين، وحركة 
المساواة الآن، ومؤسسة الحقوق المتساوية وبرنامج انعدام الجنسية في جامعة تيلبورغ 

معاً لوضع الأسس لحملة عالمية للقضاء على التمييز القائم على الجندر في قانون الجنسية. 
وستطلق الحملة في منتصف عام 2014.
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